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@)١(محمد عبد الحليم عمر/ للدكتور @
  :مقدمة
وموضوع هذا البحث يشتمل على بيان حقيقة علم الاقتصاد والمنهج   

الذى يتبع فيه لاستخلاص القواعد والمبادئ العامة التى تحكمه، ثم بيان 
ج والذى ننتهى فيه إلى ضرورة الاعتماد موقف الفكر الإسلامي من هذا المنه

على القواعد الشرعية باعتبارها أساساً ومكملاً لاستنباط القواعد الاقتصادية، 
ثم ننتقل بعد ذلك إلى استعراض عام موجز للقواعد الشرعية من حيث 
مفهومها وأهميتها ومصادر تكوينها وأنواعها، ثم بيان القواعد الكلية الكبرى 
وتوضيح المواطن الاقتصادية فيها، ويلي ذلك بيان القواعد الجزئية أو 

  .الفرعية الخاصة بالمعاملات المالية وشرح ما بها من جوانب اقتصادية
وأخيراً نستعرض عدداً من القضايا الاقتصادية المعاصرة الشائعة   

  .وإعمال القواعد الشرعية عليها في محاولة لبيان موقف الشريعة منها
وضوع وما سينتج من مناقشات الحلقة يمكن أن يفيد وعرض هذا الم  

ايجاد موضوعات بحث  وثانياًفي وضع قواعد للاقتصاد الإسلامي،  أولاً
تمثل نقاط التقاء بين الفقه والاقتصاد، وأخيراً محاولة تبصير المسلمين 

  .بأحكام دينهم في القضايا الاقتصادية المعاصرة
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ولقد تم تنظيم المعلومات في مبحثين يحتوى كل منهما على عدد من   
  .الفقرات والنقاط الفرعية التى تدور كلها في إطار موضوع البحث

  نسأل اللَّه التوفيق والسداد
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  :الحاجة إلى القواعد في الدراسات الاقتصادية بشكل عام: ١/١

علم : لاقتصاد وموقع القواعد الاقتصادية فيهحقيقة علم ا: ١/١/١
الاقتصاد بصفته علماً مستقلاً يعتبر علماً حديثاً حيث يرجع 
تاريخه إلى منتصف القرن الثامن عشر تقريباً، وقبل ذلك كانت 
مسائله ومباحثه مختلطة مع علوم أخرى مثل التاريخ والقانون 
والفلسفة، واستقلاله الحديث لا يعنى وحتى الآن انفصاله تماماً 
عن غيره من العلوم والمعارف، فهناك تأثيرات فكرية متبادلة بين 
كل منها، وإذا كان علم الاقتصاد مر بتطورات عديدة نتج عنها 
نظماً اقتصادية مختلفة مثل الرأسمالية والاشتراكية، وأنه داخل 
كل منها ظهرت مدارس فكرية متعددة، إلا أنها جميعاً تنطلق من 

مذهبى خاص وعقيدة خاصة، كما أن هناك عوامل بيئية إطار 
أدت إلى وجود هذه المدارس دون أن ينفلت الفكر الاقتصادي من 

  .المذهب والعقيدة التى تحكمه
وإذا كان النتاج العلمى الاقتصادي هو ثمرة الفكر وإعمال العقل، 

الفكر هو "فإن هذا الفكر لاينبع من فراغ وإنما كما يقول الفلاسفة 
والمعلوم في " إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى المجهول

المتأثر تماماً بالعقيدة  -هو السلوك الإنسانيى : مجال الاقتصاد
تجاه الموارد وعلاقتها بإشباع  -السائدة والمذهب المتبع 
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الحاجات، ولأن علم الاقتصاد المعاصر ظهر في أحضان 
فلسفى وعقيدتها الإنسانية الرأسمالية منذ آدم سميث، وأن مذهبها ال

هو الحرية الاقتصادية الكاملة، لذلك جاءت تعريفات علم 
الاقتصاد المتعددة وعلى اختلافها تشتمل على خصائص أو 

  :مرتكزات معينه، ومن هذه التعاريف مايلى
أن علم الاقتصاد هو دراسة الأنشطة التى تسبب وجود    -

  .تبادل بين الأفراد
أو أن علم الاقتصاد هو دراسة الناس في حياتهم المادية    -

  .كيف يكسبون وينعمون في الحياة
أو أن علم الاقتصاد هو العلم الذى يدرس كيف يختار    -

الإنسان استعمال الموارد أو الوسائل النادرة لإنتاج سلعة 
  .مختلفة وتوزيعها على أعضاء المجتمع

عتبره وفي تعريف روبنز الذى أتيح له انتشار واسع حتى ا   -
أن علم الاقتصاد هو : هو: البعض مغنياً عن كل التعريفات

ذلك العلم الذى يدرس السلوك الإنسان كعلاقة بين أهداف 
  ".ووسائل نادرة ذات استعمالات بديلة

  
ويمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة الركائز الأساسية الفكرية لعلم 

  :الاقتصاد وهى
أن مجال علم الاقتصاد هو السلوك الإنساني في مجال الموارد    -أ 

  .وعلاقتها بإشباع الحاجات
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أن هذا السلوك قائم على الاختيار بين الاستعمالات البديلة    -ب
  .للموارد

أن ممارسة الإنسان لسلوكه الاقتصادي تتم من خلال العلاقات  -جـ
  .التبادلية بينه وبين الآخرين

ية تحقيق أفضل استخدام أن الهدف من علم الاقتصاد هو بيان كيف -د 
  .للموارد وبما يحقق له أفضل منفعه

  
وعلماء الاقتصاد الوضعى في دراستهم يستخدمون المنهج الاستقرائى   

غالباً والذى يقوم على دراسة الظواهر الاقتصادية كما تحدث في الواقع 
متمثلة في سلوك الناس تجاه كل قضية اقتصادية، ثم يستخلصون من 
دراستهم مبادئ أو قواعد عامة يرون أنها تحكم هذا السلوك، وفي إطار هذه 
القواعد يتم تفسير وتحليل وتنظيم السلوك الاقتصادى للإنسان، وهم في 

  :تحديدهم لهذه القواعد أو المبادئ ينطلقون من عدة فروض أساسية منها
النظر إلى الإنسان باعتباره حيواناً اقتصادياً أو ما يسمونه بالإنسان  -  

لاقتصادي والذى كل همه من الاقتصاد هو الإشباع المادي لحاجاته ا
  .ورغباته

الحرية الكاملة للإنسان في إشباع رغباته المادية وعدم وجود أية  -  
  .تأثيرات خلقية أو دينية أو سياسية أو قانونية توجه سلوكه الاقتصادي

أن كل إنسان يعرف مصلحته ويسعى إلى تحصيلها وهو ما يعرف  -  
  .بالرشد الاقتصادى كأحد الفروض الأساسية في الدراسات الاقتصادية

  .أن السلوك الإنساني واحد في كل المجتمعات وعلى كل الأزمان -  
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البقاء "وفي حقيقة الأمر فإن هذه الفروض تتفق مع مذهبهم الفلسفى   
  .وعقيدتهم في الحياة" ودعه يعمل دعه يمر" "للأقوى
من منهج استخلاص القواعد في علم  الموقف الإسلامي: ١/١/٢  

  :الاقتصاد المعاصر
رغم أن هذا المنهج مقبول إسلامياً بصفة مبدئية إلا أنه يغيب عنه 

  :بعض الأمور منها مايلى
ليس منفلتاً أو  أن السلوك الإنساني في المجال الاقتصادي: ١/١/٢/١

مقصوراً على الإشباع المادي فقط للإنسان مثله مثل الحيوان، 
وإنما تحكمه مجموعة من العوامل الذاتية والبيئية المختلفة، فعلى 
سبيل المثال فإن العامل اليابانى ليس مثل العامل المصرى في 
مجال الإنتاج، كما أن المسلم في سلوكه الاستهلاكى يضع طاعة 
اللَّه سبحانه وتعالى وعدم عصيانه في الاعتبار فهو قد يكون معه 

ر متوفرة في المكان الذى يوجد به ومباح مالاً وفيراً، والخمو
بيعها، وربما مجرد الرغبة الذاتية في شرب الخمر ولو من باب 
التجربة، ولكن لأنه لا يريد أن يعصى اللَّه سبحانه لايقربها، 
الأمر الذى يؤكد أنه في دراسة سلوك المستهلك كأحد مجالات 
الدراسات الاقتصادية لابد من إدخال عامل آخر ليس بحر الرغبة 
أو الحاجة في استهلاك سلعة معينة وإنما طاعة اللَّه، أى العقيدة 
الدينية، وبمعنى آخر فإن هذا العامل هو مرعاة الآخرة وما فيها 

  .من ثواب بالجنة وعقاب بالنار في جهنم
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لاستخدامات الموارد  أن الاختيار بين البدائل الممكنة: ١/١/٢/٢
  :عة منها عملية تنطوى على ما يلىلتحقيق أفضل استخدام أو منف

ضرورة وجود معلومات دقيقة وشاملة وصادقة حتى يؤتى  -أ 
  .البديل المختار الغرض منه

ولأن هذا الاختبار يتعلق بأمر مستقبلى لا يملك الإنسان منه    -ب
شيئاً، لذلك فإنه لابد أن من وجود قواعد يهتدى بها، وهذه 
القواعد في الفكر الوضعى تساعد على اختيار البديل الذى 
يحقق أكبر منفعة مادية للإنسان فقط، بينما هى في الإسلام 
أبعد من ذلك حيث حدد اللَّه سبحانه وتعالى أربعة معايير 
عند اتخاذ القرار الاقتصادي يجب أن يعمل المسلم على 

وَاْ.َ,ِ@ ِ?�َ�� {تحقيقها وهو ما جاءت في قوله تعالى 
ارَ اKِLَ�ةَ و4ِGَ HَIْ�َ Jَ�Eَ�ِ Fَ�َ ءَاَ��كَ ا��%ُ$ ا��%

 @ِ�ْ�َ Jَو Fَ�ْ�َِا��%ُ$ إ EَNَOَْآََ�� أ EْNِOَْوَأ ��َGْPا��
Eَ(�ِNِQْ�ُ�ْا PR�ِ(ُJ $َ%دَ ِ?2 ا9َرْضِ إِن% ا���NَQَ�ْا{)١(.  

  :فكل بديل يختار لابد أن تتحقق فيه مايلى      
طاعة اللَّه وعدم عصيانه، حتى ينال العبد رضا اللَّه    -

  .وثوابه، ولايستحق غضبة وعقابة في الآخرة
  .تحقيق النفع المادي في الدنيا للإنسان   -      

الإحسان للآخرين سواء برعاية المحتاجين أو    -
  .الإحسان في المعاملات
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عدم الإفساد في الأرض سواء كان إفساداً مادياً بتلوث    -
خلاق بالفساد البيئة أو إفساداً معنوياً بتخريب الأ

  .الاقتصادي مثل الرشوة والاختلاس
 أن تحقيق المنفعة للإنسان من تصرفه الاقتصادي: ١/١/٢/٣

عند اختيار بديل معين إنما تبنى على الظن الغالب لما يمكن 
تحقيقه في المستقبل وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام 

الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدها "
فكذلك أهل : "ثم يستدرك بقوله".. على ما يظهر في الظنون

الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون، وإنما اعتمد 
عليها لأن الغالب صدقها عند قيام اسبابها، فإن التجار 

. )١("يسافرون على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون
وصول وبالتالى يحتاج الإنسان إلى هداية من اللَّه خالقه لل

  .بهذه الظنون إلى أقرب نقطة من اليقين
، فإن معظم هذه إذا كان الاقتصاد من مصالح الدنيا: ١/١/٢/٤

المصالح معروف بالعقل الذى ميز اللَّه به الإنسان كما يقول 
وأما "والذى يؤكد في موضع آخر  )٢(العز بن عبد السلام

مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفه بالضرورات 
والتجارب والعادات والظنون المعتبرات فإن خفى شيء من 
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)٢(   ].�N١٠، ١/٥ا���:; ا�.  



  ا���ا�� ا�����
 و��������� ��� ا�����
ت ا�����
 ا������ة
� ���. د������ ��� ا��  

  

- ٣٩٧ -  

وذلك يختص العقل كما يؤكد العز  )١("ذلك طلب من أدلته
مثل الأكل الذى يقيم  -بن عبدالسلام بالمصالح المحضة 

وبالمفاسد المحضة مثل اتلاف المال عمداً  -حياة الإنسان 
  .ودون داع

تفاوت وتختلف ونظراً لأن المصالح والمفاسد الاقتصادية ت
في أغلبها ويتطلب الأمر عند الاختبار الترجيح بينها لذلك 
نرى أن بعضاً من هذه المصالح والمفاسد يحتاج العقل 
الإنسانى فيه إلى معونة من اللَّه سبحانه وتعالى خالق 

  .الأشياء ومنافعها ومفاسدها
ومن هنا فإن المسلم يعتمد في اختياراته الاقتصادية على 

والعقل، وهو ما يجب أخذه في ) الشرع(كل من النقل 
الاعتبار عند تحديد القواعد الاقتصادية التى يجب أن تبنى 

  .على النقل والعقل معا
إن السلوك الاقتصادي الإنساني قائم على التبادل : ١/١/٢/٥

بعضهم مع بعضهم كل منهم يحاول أن يزيد من  بين الناس
وكلما زادت " م المنفعةتعظي"منفعته وكما يقول الاقتصاديون 

منفعته قلت منفعة الطرف الآخر وهو ما يعبر عنه الفقهاء 
مقابل عقود " المماكسة"بأن عقود المعاوضات قائمة على 

التبرعات القائمة على المسامحة، ومن شأن هذه المماكسة 
أن تؤدى إلى عدم العدالة بين الطرفين إن هى تركت بدون 
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ضوابط معينة والأمر الذى يتطلب وجود قواعد يلتزم بها 
في التبادل حتى لا تكون السوق محل صراع كما بني 
الاقتصاد المعاصر على فكرة الصراع، وما ينتج عنه من 
المنازعة، ومن أجل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام 
المعاملات التى تعمل على اتمام المبادلات في عدالة 

  .وتوازن
  

بد أن يستند علم الاقتصاد في دراسته للسلوك وبناء على ما سبق فإنه لا  
الإنساني على أساس التزام المسلمين بالأحكام الشرعية كأحد المتغيرات التى 

  .تحكم سلوكهم الاقتصادي
    
ومن التحليل السابق يتضح أنه وإن كنا نعترف بمجال وموضوع علم   

الاقتصاد كما يرد في الاقتصاد الوضعى وهو دراسة السلوك الإنساني في 
علاقته بالموارد والحاجات إلا أن هذه الدراسة منضبطة بأحكام وتوجيهات 

  .الشريعة الإسلامية التى تمثل منطلقاً وأساساً لها
الأمر الذى يمكن معه القول بأن المسلمين في سلوكهم الاقتصادي لا   

تحكمهم الرغبة في الإشباع المادي فقط، وإنما قبل ذلك يحكم سلوكهم 
م الدينى بطاعة اللَّه عز وجل وعدم عصيانه وبالحصول على نصيبهم التزامه

العادل، ثم الاحسان إلى الآخرين وعدم الإفساد في الأرض، الأمر الذى 
يتطلب وجود دراسات مغايرة لما عليه الاقتصاد الوضعى، وهى ما يطلق 
عليها الاقتصاد الإسلامي الذى يمكن تعريفه بأنه علم يختص بدراسة السلوك 
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الإنسانى في علاقته بالموارد وكيفية استخدامها لإشباع الحاجات وذلك في 
  .ضوء العقيدة والشريعة والأخلاق الإسلامية

وإذا كانت الدراسات الاقتصادية الوضعية تنطلق من القواعد   
المستخصلة من دراسة السلوك الإنسان على إطلاقه، فإن الدراسات 

خذ في الاعتبار القواعد الشرعية الحاكمة الاقتصادية الإسلامية يجب أن نأ
  .لهذا السلوك، وهو ما نتعرف عليها إجمالاً في الفقرة التالية

  
  :مفهوم ومصادر تكوين وأنواع وأهمية القواعد الشرعية: ١/٢

  :ونتناول ذلك إجمالاً فيما يلى  
  :معنى القواعد الشرعية: ١/٢/١  

القاعدة في اللغة أساس الشيء وأصله الذى يبنى : )١(معنى القاعدة -١
  .عليه غيره سواء كان حسياً أو معنوياً

أما معنى القاعدة في الاصطلاح فهى لدى علماء أصول الفقه 
حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته لتعرف "وعلماء اللغة 

الحكم الكلى المنبطق على جميع : أحكامها منه، ولدى الفقهاء هى
  "لتعرف أحكامها منهغالباً جزئياته 

ومصدر هذه القواعد في الأصل هو الأدلة : مصدر القواعد: ١/٢/٢
وََ�� َ:َ�َ" {: الشرعية من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى

والذى اشتقت منه قاعدة  )٢(}َ�َ�ْ�ُ-ْ� ِ?2 ا��Oَ Eْ�ِ Eِ(bَ�جٍ
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إنما الأعمال "وقوله صلى اللَّه عليه وسلم " المشقة تجلب التيسير"
كما قد يكون " الأمور بمقاصدها"واشتق منه قاعدة " بالنيات

الخراج "الحديث ذاته قاعدة مثل قوله صلى اللَّه عليه وسلم 
  ".بالضمان

ومن وجه آخر قد يكون مصدر القاعدة الإجماع أو مجموعة 
المسائل الفقهية التى يجمع بينها علاقة جامعة، الأمر الذى يمكن 

  .والعقل معه القول إن مصادر هذه القواعد هو النقل
  

كما سبق القواعد توجد قواعد أصولية، : أنواع القواعد: ١/٢/٣
وقواعد فقهية، ومن جانب آخر فإنه توجد قواعد كلية رئيسية 
: مجمع عليها ولا اختلاف فيها، وهى القواعد الخمسة المعروفة

اليقين لايزال  -المشقة تجلب التيسير  -الأمور بمقاصدها (
  ).العادة محكَّمة -الضرر يزال  -بالشك 

ثم توجد قواعد كلية أيضاً ولكن أقل شمولاً للفروع التى تندرج 
تحتها، ثم قواعد كلية مختلف فيها، وتحت كل قاعدة كلية توجد 
قواعد عديدة فرعية، كما توجد قواعد ذات مجال ضيق تسمى 

  .أحياناً الضابط وتختص بباب أو جزء من باب من أبواب الفقه
يجب على المسلم طاعة اللَّه عز : واعد الشرعيةأهمية الق: ١/٢/٤

وجل ورسوله والطاعة تكون بالالتزام بالأحكام التى جاءت بها 
الشريعة ممثلة في فيما ورد في الكتاب والسنَّة، وحيث أن 
نصوص الكتاب والسنَّة خاصة في مجال المعاملات جاءت عامة 
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وأنها متناهية لأنها اكتملت بانتهاء نزول الوحى، وأن الأحداث 
التى تحكمها هذه النصوص متجددة ومتعددة وغير متناهية ولها 
فروع وجزئيات، فإنه يلزم أن يستخلص من الأدلة الشرعية 
قواعد عامة يمكن بواسطتها معرفة الحكم الشرعى لكل حادثة 

  .وفي أى زمن
  
ونتناول في هذه الفقرة الأمور : القواعد الشرعية والاقتصاد: ١/٢/٥

  :ةالتالي
لقد اخترنا مصطلح القواعد الشرعية وليس مصطلح : الأمر الأول

يطلق أحياناً على كل من : أولاًالقواعد الأصولية أو الفقهية لأنه 
القواعد الأصولية والفقهية مصطلح القواعد الشرعية باعتبار أنها 

لأنه في : وثانياًتستند في الأساس إلى الأدلة الشرعية ولاتخالفها، 
يالمجال الاقتصادي يمكن استنباط قواعد فرعية خاصة به من 

  .الأدلة الشرعية
أن مجال الاقتصاد كما سبق القول هو السلوك الإنساني : الأمر الثاني

في مجال الموارد واستخداماتها، وحيث أن هذا السلوك هو من 
الأفعال التى يجب أن يلتزم المسلم فيها بأوامر الشريعة، لذلك 

ا الجانب في نطاق الدراسات الفقهية التى تقوم فإنها تدخل من هذ
على بيان الحكم الشرعي لأفعال المكلفين من أدلتها الشرعية، 
وحيث أن التعرف على الحكم خاصة في الحوادث المتجددة يبنى 
على القواعد الشرعية، إذا تتأكد الحاجة إلى القواعد الشرعية في 

  .الاقتصاد الإسلامي
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إن مقصود الشريعة هو تحقيق المصالح بجلب المنافع : الأمر الثالث
الدين : ودرء المفاسد وذلك بالنسبة لمقومات الحياة الخمسة وهى

والنفس والعقل والمال والنسل أو العرض، وبالتالى فإن الاعتماد 
على القواعد الشرعية لتنظيم التعامل في المال يحقق المصالح 

القواعد ضابطاً للنتاج المترتبة عليها، ويكون الاعتماد على هذه 
  .العلمى والنشاط الاقتصادى معاً

  

من كل ما سبق تتأكد الحاجة إلى القواعد الشرعية في البناء المعرفى   
للاقتصاد وفي ترشيد السلوك الإنساني في المجال الاقتصادي، وهذا أمر يتم 
فعلاً في ماكتب عن الاقتصاد الإسلامي، وفي المؤسسات الاقتصادية التى 
أنشئت في الوقت الحاضر وتلتزم في أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية، غير 
أنه بالنظر في هذه الكتابات وفي الإجراءات التى تتبع في هذه المؤسسات 
نجد بعض الاختلاف فضلاً على أنه توجد مسائل اقتصادية معاصرة لم يتم 

صادية اليومية توضيح موقف الشريعة منها، إضافة إلى ما تفرزه الحياة الاقت
وباستمرار من مستجدات، كل ذلك يحتاج إلى توضيح الجانب الشرعى لها 
خاصة وأنه لا توجد سابقة لها في كتب الفقه القديمة، وأن الأدلة الشرعية 
التى يمكن أن تشملها جاءت عامة، ومن هنا يلزم الرجوع إلى القواعد 
الشرعية وإعمالها في هذه المسائل والقضايا وهو ما سنتعرف عليه في 

  المبحث التالى
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لقد سبق القول إن القواعد الشرعية متعددة ومتنوعة منها القواعد   
الخمس الكبرى والتى يتنوع عنها قواعد جزئية صغرى عديدة، ثم هناك 

ه وهى ما تسمى بالضابط، ومن القواعد الخاصة بكل باب من أبواب الفق
جانب آخر فإن القضايا الاقتصادية متعددة بحسب فروع النشاط الاقتصادى، 
ومن أجل الربط بين هذه القواعد والقضايا، ولظروف إعداد هذا البحث الذى 
لايتسع لتناول كل القواعد وكل القضايا، لذلك فإننا سوف نتبع مدخلاً مناسباً 
لإعطاء صورة عامة حول القواعد الشرعية والقضايا الاقتصادية المعاصرة 
بما يفيد في البحث عن الحكم الشرعى لها، ويقوم هذا المدخل على تناول 
القواعد الخمس الكبرى من خيث معناها ودليلها ثم المواطن الاقتصادية فيها 
إجمالاً، ةثم نتناول في فقرة تالية القواعد الصغرى التى تمثل ضوابط 

أخيراً واستناداً إلى ما سبق من القواعد نتناول بعض القضايا اقتصادية و
وذلك . الاقتصادية المعاصرة الهامة والتى يوجد اختلاف حول بيان حكمها

  :في الفقرات التالية
  

  :وهى: القواعد الشرعية الكبرى والمواطن الاقتصادية فيها: ٢/١
  :الأمور بمقاصدها: القاعدة الأولى: ٢/١/١  

أن الحكم الذى يترتب على أمر : معنى هذه القاعدة:  ٢/١/١/١
، )١(ما يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر

                                                           

  ��٧٧:; /�.[ �ـ  -��� ا��')' �'ام / د) ١(
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أى أن الحكم الشرعى على أعمال المكلفين يرتبط بالمقصود 
أنما " �من هذه الأعمال ودليل هذه القاعدة قول الرسول 

  .)١("الأعمال بالنيات
ومنها ما : القاعدة المواطن الاقتصادية في هذه :  ٢/١/١/٢

  ).سوف نشرحها تفصيلاً فيما بعد: (يلى
  بيع العينة او البيع المقلوب) أ 
  بيع المستقبليات في البورصات العالمية) ب

  المضاربة على النقود في عقود الصرف) جـ
  التأجير التمويلى) د

  المشقة تجلب التيسير: القاعدة الثانية: ٢/١/٢
أن الصعوبة إذا وجدت في أمر من : معنى القاعدة: ٢/١/٢/١

الأمور كانت سبباً شرعياً للتسهيل والتخفيف ورفع المعاناة 
والدليل  )٢(عن المكلف عند تنفيذ الأحكام الشرعية بوجه ما

ُ)ِ�)ُ� ا��%ُ$ ِ.ُ-ُ� {الشرعى على هذه القاعدة قوله تعالى 
�َNْ�ُ�ْا �ُ-ُ.ِ �ُ(�ِ(ُ Jَو �َNْ�ُ�ْا{)٣(.  

� ِ?2 ا��Eْ�ِ Eِ(b وََ�{وقوله تعالى ْ-ُ�ْ�َ�َ "َ�َ:َ �
يسروا " �ومن السنة المطهرة يقول الرسول  )٤(}Oََ�جٍ
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أن االله شرع " وقوله صلى االله عليه وسلم )١("ولا تعسروا
  .)٢("الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً، ولم يجعله ضيقاً

  :ومنها ما يلى: المواطن الاقتصادية في هذه القاعدة:  ٢/١/٢/٢    
  القبض في التجارة الخارجية والسلع الكبيرة والكثيرة) أ       

عقد الصفقات على العينة او الانموذج أو المعلبات ) ب
  والمغلفات

  إنظار المدين المعسر) جـ      
  الرد بالعيب، والخيارات في البيوع) د       
  )السمسرة(الوساطة في البيع والشراء ) هـ      
  )الدركضمان (ضمان ما بعد البيع ) و      

  العادة محكَّمة: القاعدة الثالثة:  ٢/١/٣
أن عرف الناس وعاداتهم المضطردة : معنى القاعدة: ٢/٢/٣/١

عامة كانت ام خاصة تعتبر مرجعا في كثير من الأحكام 
  .التى لم يرد فيها نص على خلافها

ما رآه المسلمون " �قول الرسول : والدليل الشرعى عليها
ولقد رجع في الفقه إلى العادة  )٣("حسناً فهو عند اللَّه حسن

  .والعرف في مسائل كثيرة لا تعد

                                                           

)١ (��Nرى و��iا�� tروا  
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ولقد وضعت قاعدة لضبط الاعتماد على العادة والعرف هى 
كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في " 

  .)١("اللغة يرجع فيه العرف
  ومنها: المواطن الاقتصادية في هذه القاعدة:  ٢/١/٣/٢

  مجلس العقدتحديد ) أ   
  اتصال الايجاب بالقبول) ب  
  صور القبض) جـ  
  الشيكات وتداولها) د   
  البورصات وتنظيمها) هـ  
  الأوراق المالية وتداولها) و   
  بطاقات الائتمان) ز   
  التعاقد بالآت الأتصال الحديثة كالفاكس والكمبيوتر) ح   

  اليقين لا يزول بالشك: القاعدة الرابعة ٢/١/٤  
أن الأمر الذى ثبت يقيناً لا يزول : معنى القاعدة ٢/١/٤/١

  .)٢(بالشك وانما يزول بيقين مثله
وََ�� َ),%ِ�ُ; أَآyَُْ�هُْ� إ�wIxَ Jِ إِن% {ودليلها قوله تعالى 

�zً�ْpَ b]�  .))٣}ا�|%Eَ�ِ 2Iِ{ْ(ُ J %E اْ�َ
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إذا شك أحدكم في صلاته فلم "وقوله صلى االله عليه وسلم 
أثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على يدر كم صلى، 

  .)١(اليقين
  :ومنها: المواطن الاقتصادية في هذه القاعدة:  ٢/١/٤/٢

ضرورة توفير المعلومات الكافية  التى توصل   ) أ 
  )الشفافية(إلى اليقين في المعاملات المالية 

  معاملة من في ماله حلال وحرام  ) ب        
  عدم البيع مجازفة  ) جـ        

الأصل في المعاملات الاباحة والجواز ما لم يقم   ) د
دليل معتبر على التحريم او المنع  وبالتالى 
جواز كل المعاملات المعاصرة ما لم تنطوى 

  ربا او غرر او ضرر 
، وتحت هذه القاعدة تندرج الضرر يزال: القاعدة الخامسة: ٢/١/٥

  :قواعد فرعية يحسن ذكرها وهى
يتحمل الضرر  الخاص لدفع الضرر  - الضرر لا يزال بالضرر

الضرورات  تبيح  -درء المفاسد أولى من جلب المصالح  -العام
ما أبيح للضرورة يقدر  -المحظرات بشرط عدم نقصها عنها

إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمها ضرراً بارتكاب  -بقدرها 
  .أخفهما

                                                           

)١ ( �Gا9و{�ر ����آ� "�G٣/١٣٢  
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وما يتفرغ عنها بشكل إجمالى  معنى هذه القاعدة:  ٢/١/٥/١
هو عدم ارتكاب ضرر من وراء أى عمل او مفسدة سواء 
في حق الانسان نفسه او حق المجتمع حتى ولو تحققت له 
مصلحة ذاتية من وراء هذا العمل، وأنه إذا وقع الضرر أو 

  .المفسدة يجب إزالتها وتحميل من تسبب فيها بضمان ذلك
لا ضرر ولا " �ودليل هذه القاعدة القول الجامع للرسول 

وقيل في تفسير ذلك النهى عن الضرر بمعنى قصد " رضرا
المصلحة من العمل ولكن يترتب عليه ضرر الآخرين، 
والضرار قصد الأضرار بالاخرين دون أن تكون هناك 

  .مصلحة من وراء العمل لصاحبه
ومنها الأضرار  المواطن الاقتصادية في هذه القاعدة: ٢/١/٥/٢

  :التى يجب ازالتها وهى
  تلوث البيئة  ) أ 
  الغش التجارى  ) ب

  عدم الصدق في المعلومات في الاسواق المالية  ) جـ
التغرير والتدليس سواء في سعر السلعة او   ) د

مكوناتها،او في الاقرارات الضربية وفواتير التجارة 
  الخارجية للتهرب من الضرائب أو الجمارك

التغرير بالقول في المعلومات التى تقدم للبنوك   ) هـ
  على قروض وائتمان  للحصول

  التغرير والتدليس في دراسات الجدوى  ) و
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  الفساد الاقتصادى بكل صوره  ) ز
  الاعلانات الكاذبة والمبالغ فيها  ) ح

فكل هذه الصورتمثل اضرار تجب ازالتها شرعاً وهى ما 
  .نراه كثيراً في عالمنا المعاصر

  
هذه بايجاز القواعد الشرعية الكبرة والتى اتضح من خلال الامثلة   

البسيطة السابقة أنه ينطوى تحتها الكثير من القضايا الاقتصادية المعاصرة 
ويمكن من خلال اعمال هذه القواعد بيان الحكم الشرعى على هذه القضايا 
بالاجازة لما فيها من مصالح، وبالمنع لما فيها من مفاسد والى جانب هذه 

لمعاملات المالية أو الاقتصاد القواعد الكبرى توجد قواعد فرعية أو خاصة با
  .نتناولها الفقرة التالية

  
  

  :القواعد الفرعية الضابطة للنشاط الاقتصادى: ٢/٢
بداية تجدر الاشارة إلى ان هذه القواعد الفرعية متفرعة عن القواعد 
الكلية السابق الاشارة إليها وأن بعضها يتصل كلية ومباشرة بالنشاط 
الاقتصادى كما ان بعضها وان كان عاما إلا أن له صله وثيقه بهذا 
النشاط، ونظراً لكثرة هذه القواعد فإننا سنكتفى باييراد بعض منها بيان 
معناها ثم القاعدة الكبرى التى تتصل بها وأخيراً بيان جوانبها 

  :الاقتصادية وذلك فيمايلى
وهذا حديث صحيح أخرجة الشافعى : قاعدة الخراج بالضمان: ٢/٢/١

بو دواد والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن حيان، وأحمد وا
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وهذه من القواعد غير الكبرى لاختصاصها بالمعاملات ومعناها 
إجمالاً ربط استحقاق الإيراد أو الربح وهو الخراج، بتبعة أو 

  .تحمل الهلاك للمال سواء كان الهلاك بتلف أو خسارة
ولهذه القاعدة اهمية اقتصادية كبرى حيث ان الفكر الاقتصادى 
المعاصر يعول عليها كثيراً في ما يعرف بتحمل المخاطر والتى 
يربطها بتحصيل المنافع من الموارد فيما يعرف بالمنافع اى 
الخراج، والمخاطر اى الضمان ويعبر عنها أحيا بالمنفعة مقابل 
التضحية او العائد مقابل التكلفة، وهو ما يظهر في قاعدة فقهية 

  ).نم بالغرمالغ(اخرى وهى 
وهذه القاعدة تفيد في بيان الحكم الشرعى لطرق التمويل 
والاستثمار ففى الاصل ان مالك المال إن كان يعمل فيه فهو 
يحصل على منافعه ويتحمل مخاطرة أو ضمانه، وأما إذا سلمه 

  :لما غيره أو موله به فان الامر ينقسم إلى قسمين
ويقوم على نقل القدرة التمويلية من شخص : التمويل: القسم الأول

ذا فائض إلى اخر لديه عجز في التمويل، وهنا لا يكون 
لصاحب المال سلطة على استثمار أو استخدام المال المقدم 
منه ويكون حقه في ذمة مستلم المال، وتكون منافع استخدام 
المال لستلم المال وعليه وضمانه لصاحبه بمعنى أن يسلم له 

جة، وهذا ما ينطبق على القرض المال أيا كانت النتي
  .والديون والائتمان بكل صورة وأشكاله
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الاستثمار وهو إن كان يقوم على نقل القدرة : القسم الثانى
التمويلية أيضاً إلا أن صاحب المال يظل مالكه وله سلطة 
على استعماله، وحقه يكون في المال وليس في ذمة مستلم 
المال منه، وبناء على ذلك فإنه يتحمل جزءاً من مخاطر 
استخدام المال بقدر ما يخص ماله مقابل أن يحصل على 

من نتيجة استخدام المال، وهذا ما يحدث في ) خراج (عائد 
  .الشركة والمضاربة الشرعية

ومما سبق يتضح أن أخذ المقترض فائدة على القرض لا 
الخراج بالضمان، ولا مع . يتفق مع هذه القاعدة الشرعية

قتصادية المنفعة مقابل التضحية، لأن تضحية القاعدة الا
المقرض أو ما يستحق عليه هذه الفائدة غير متفق عليه بين 
الاقتصادين، فبالنظر في تبريرات أخذ الفائدة على القرض 
في الفكر المعاصر نجدها حوالى ثلاث وعشرين مبرراً 
وتمثل مدراس لنظريات تبرير الفوائد على مدى التاريخ 

وكل مدرسة منها تنقد المدرسة التى سبقتها، . الاقتصادى
ومن هذه التبريرات ان الفائدة مقابل إيجار النقود، أو أنها 
مقابل التضحية بالاستهلاك في الوقت الحاضر، أو أنها 
نصيب النقود في استخدامها في النشاط، أو أنها لمواجهة 

. ..آثار التضخم الذى ينتج عنه ذلك القدرة الشرائية للنقود
إلى غير ذلك من النظرايات المعروفة، الأمر الذى يكمن 
تشبيه ذلك بقضية فيها ثلاث وعشرون شاهداً لصالح أحد 



2 .+���
 ا9زه� ا���د �+�
 ��آ' ���& ��� ا��%�
$ آ��" �
�4,5د ا3/
  ا�,�/;

  

  

- ٤١٢ -  

الخصوم ولكنهم كلهم يختلفون في شهادتهم وبالتالى لا تنفعه 
  .هذه الشهادة 

وبناء على ما سبق فان قاعدة الخراج بالضمان تفيد في بيان حكم     
  .المعاملات التمويلية والاستثمارية

ومعناها أن المحل الذى ارتبط به  :قاعدة المشغول لا يشغل ٢/٢/٢
عقد من العقود لايمكن ان يشغل بعقد آخر، وهى من القواعد 
الكلية غير الكبرى ولها صلة وثيقة بالمعاملات المالية التى تتم 
كلها من خلال التعاقد، وقد ظهرت في الايام الأخيرة صورة 

ما يسمى بالتاجير التمويلى الذى يقوم اجمالاً  معاصرة لذلك وهى
على التعاقد بين بنك أو شركة تاجير تمويلى على تعاقد البنك مع 
صانع أو مورد على صنع أو احضار عين يشتريها البنك منه، ثم 
يؤجرها للعميل بعقد تأجير تمويلى يتضمن نقل ملكية العين في 
نهاية مدة الاجارة إلى العميل المستأجر مقابل أقساط يدفعها للبنك 
يراعى في تحديدها أن تحتوى على استراد البنك لجزء من ثمن 
العين في كل قسط بالاضافة إلى عائد على باقى المبلغ في ذمة 

  .المستأجر، إضافة إلى مقابل الانتفاع
وهذا العقد بهذا الشكل يقع على العين إجارة وبيع معاً، وبالتالى 

  .لمخالفة لهذه القاعدةفهى شغل محل بعقدين با
والنهى عن الغرر جزء من حديث : قاعدة النهى عن الغرر: ٢/٢/٣

وهو كل معاملة لا يدرى أحد طرفين أو كليهما  �لرسول اللَّه 
أيحصل على مقصوده من العقد طبقاً لما تعاقد عليه أم لا، إما 
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للجهل بالصفة أو المقدار للمعقود عليه، أو عدم القدرة على 
  .الحصول عليه أصلاً 

والغرر بهذا الشكل يدخل في كثير من القضايا الاقتصادية 
المعاصرة التى تنطوى على مخاطر عالية مثل بعض صور 
المضاربات في البورصة كمعاملات الاختيارات، والشراء 
بالهامش والبيع على المكشوف، وعقود المستقبليات، وعقود 

  .الصرف الآجلة
لذى يحمل في طياته تدليساً وتغريراً هذا بالاضافة إلى الغرر ا

  .مثل تقديم المعلومات المضللة في المعاملات
، وهى متفرعة من القاعدة الكبرى لا قاعدة النهى عن الضرر: ٢/٢/٤

  :ضرر ولا ضرار، ومجالها في الاقتصاد يدور في فلكين هما
الضرر الخاص وهو كل معاملة أو عقد يحصل فيه أحد : الأول

الطرفين على منفعة زائدة على ما يقتضيه العقد أو يبخس 
فيه حق الطرف الآخر، والصورة الأظهر لهذا النوع هو 

) ربا النساء -ربا الفضل  -ربا النسئية (الربا بكل أنواعه 
ثم الذرائع الربوية مثل بيع العينة أو البيع المقلوب الذى 

  .ينتشر حالياً
لمعاملات في وهو كل ما يؤثر على ا: الضرر العام: الثاني

السوق بغرض التأثير على حركة البيع والشراء فيها لصالح 
  :مرتكب الضرر، ومن أمثلة ذلك
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تقديم معلومات مضللة للمتعاملين والتى عبر عنها    -
الحديث الشريف بالنهى عن تلقى الركبان وبيع 

  .الحاضر للبادى
خلق حالة صورية من الطلب على السلعة ليزيد    -

سعرها وهو ما عبر عنه الحديث الشريف بالنهى عن 
النجش أو ما يعرف في الوقت الحالى في البورصات 
والمزايدات والمناقصات بالبيع الصورى أو المتعاملين 

  .الديكور
  .الاحتكار والتواطؤ والحصر، وحرق السلع   -      

الذرائع إلى المساعدة على انتشار الفساد والفتنة في    -
وة تحت مسمى عمولات، المجتمع مثل انتشار الرش

وبيع السللاح لمن يستخدمه في محاربة المجتمع أو 
  .للاعداء، وبيع الأدوية المخدرة لمن يتعاطاها

  .استغلال الوظائف العامة للتبرع منها   -      
  

، وهى من قاعدة الأصل في الأشياء الجواز أو الإباحة: ٢/٢/٥
متفرعات القاعدة الكبرى اليقين لايزول بالشك، وتفيد هذه القاعدة 
في المعاملات المستحدثة والسلع المستجدة والأساليب المتجددة 
مثل إنشاء البورصات والبنوك وتنظيم الشركات وبطاقات 
الائتمان، وكل ما لم يرد نص بتحريمه أو ينطوى على محرم 
بنص ويحقق مصلحة أو يدرء مفسدة، وذلك ما يجعل الشريعة 
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سر مستجدات الحياة، هذا ومما الإسلامية تستوعب في سهولة وي
تجدر الاشارة إليه أن الاجتهاد الفقهى المعاصر قد يختلف في 
حكم هذه الأمور المستحدثة حيث نجد هناك من لا يجيزها بجانب 
من يجيزها، ويمكن للترجيح بينهما الرجوع إلى قاعدة فرعية 

  ".لاينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجتمع عليه: "أخرى تقول
فإذا وجدت مسألة من هذه المسائل بعض الفقهاء يقولون بجوازها 
وبعضهم يقولون بعدم جوازها وكلهم من الفقهاء المعتبرين، فإن 
الحكم حينئذ عدم الانكار لهذه المعاملة، أما لو قال بالجواز أو 
المنع جمع كبير مثل المجامع الفقهية المعاصرة، وجاء آخر أو 

لمجامع فإن الحكم هو ماقالت به بضعة آخرون وخالفوا هذه ا
  .المجامع الفقهية

، وأصل هذه قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط: ٢/٢/٦
المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل " �القاعدة قول الرسول 
العقد "وبالتالى لايلتفت إلى القول الدارج " حراماً أو حرم حلالاً

على إطلاقه إذ لابد من مراعاة أحكام الشريعة " شريعة المتعاقدين
في العقود وعدم مخالفتها، ثم بعد ذلك يشترط المتعاقدون ما 

  .يشاؤون طالما كان شرطاً لم يخالف الشرع
وهذه القاعدة : العبرة في العقود بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى: ٢/٢/٧

متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها وترتبط بقاعدة أخرى هو 
لمآل، أى ما يؤول إليه العقد أو المعاملة وليس ما ينطق اعتبار ا

به المتعاقدان أو يريدانه في الحال، وهذا ينطبق على معاملات 
معاصرة كثيرة ظاهرها حلال ومقصود المتعاملين منها إلى 
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الوصول إلى منهى عنه مثل بيع العينة والتأجير التمويلى 
والمضاربة في البورصة من خلال الاختيارات وعقود 

  .المستقبليات والبيع على المشكوف والشراء الجزئى
 �وهى لفظ حديث لرسول اللَّه  قاعدة الحرام لا يحرم الحلال: ٢/٢/٨

أخرجه ابن ماجه والدارقطنى عن ابن عمر مرفوعاً، وهو لا 
" إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"يعارض الحديث الآخر 

ثم اعطاء الحلال حكم  -وطى كما يقول السي -لأن المحكوم به 
  .الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً

ويتفرع عن هذه القاعدة في المعاملات المعاصر معاملة من ما 
في ماله حلال وحرام والمعاملة ذاتها صحيحة كبيع واجارة فإنه 

  .جائز
قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه، وكذا ما حرم أخذه حرم : ٢/٢/٩

، وذلك لأن أى معاملة لها طرفان فإذا كانت المعاملة إعطاؤه
حراماً فهى حرام بالنسبة لكليهما مثل آكل الربا ومؤكله والراشى 

  .والمرتشى
وانتشر في القطر كله بحيث لم يجد  قاعدة إذا عم الحرام: ٢/٢/١٠

حلالاً إلا نادراً فله أخذ ما يحتاج إليه على قدر الضرورة، وهذه 
الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة "تفرعة عن قاعدة القاعدة م

ومثل ذلك في الوقت المعاصر التوظف " المشقة توجب التيسير
في المؤسسات التى تتعامل بالحرام عيناً أو أسلوباً، والتعامل معها 
للضرورة إن وجدت بحيث إن لم يعمل أو يتعامل حرم العيش 
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كله، ويتصل بذلك مايذكره علماء القواعد من أن أمر السلطان 
يكون إكراهاً في الأصح وبالتالى يطبق على المكلف حكم المكره 

  .على إرتكاب المخالفة الشرعية
، فإنها تعبر قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم: ٢/٢/١١

العادة "عن العرف الخاص الداخل في القاعدة الكبرى الكلية 
على حكم الكثير من  وهذه القاعدة تفيد في التعرف" محكَّمة

المعاملات المعاصرة مثل الاتفاق على من يتحمل مصروفات 
النقل للبضاعة المباعة، وأسلوب دفع الأجرة يومياً أو شهرياً، 
وتظهير المستندات كسند ملكية البضاعة، وتظهير الشيكات 
والسندات، والقيد في الدفاتر كإثبات للحقوق والالتزامات، وكيفية 

 -القبض، والاشارات المتعارف عليها في معاملات البورصة 
إلى غير ذلك من المعاملات العديدة والتى لم يرد بها حكم شرعى 

  .تفصيلى
وبهذا نكون قد اتينا في ايجاز على أهم القواعد الفرعية الخاصة   

بالمعاملات، ومن باب زيادة التوضيح نأتى في الفقرة التالية على بعض 
عاصرة ونحاول أن نبين الحكم عليها في ضوء ما القضايا الاقتصادية الم

  .سبق سرده من قواعد شرعية

  
  

  :تطبيقات القواعد الشرعية على القضايا الاقتصادية المعاصرة: ٢/٣
  :قبل بيان هذه التطبيقات نود الاشارة إلى عدة أمور هى  
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أن محاولتنا لتطبيق هذه القواعد الشرعية هى لبيان هل : الأمر الأول
المعاملة تتفق مع القاعدة أم لا، وهى محاولة فردية لا تمثل فتوى 
يؤخذ بها، وإنما هى محاولة قابلة للنقاش في الحلقة كما أنها تمثل 

  .مدخلاً لدراسات يمكن أن تجرى في هذا المجال
أن الإضافة التى يمكن الادعاء بإيرادها هنا هو تصوير : الأمر الثاني

ها مما يساعد على تحديد الحكم المعاملة بشكل يبرز كافة جوانب
  .الشرعى الخاص بها

أن المعاملات والقضايا الاقتصادية المستحدثة عديدة : الأمر الثالث
ومتجددة ولن يمكننا سردها كلها هنا وإنما سوف نأتى على أهمها 
وأكثرها شيوعاً، ويمكن الاضافة إليها في الحلقة النقاشية من 

  .السادة المشاركين
  :وبعد هذا التوضيع نأتى إلى بيان هذه التطبيقات حسب التنظيم التالى  

  :وهى: تطبيقات تتعلق بالنقود والمؤسسات المالية: ٢/٣/١
ومن أهم القضايا المتعلقة بها : ما يختص بالنقود: ٢/٣/١/١    
  :مايلى

والذى يقصد به مبادلة عملة بعملة أخرى  قضية الصرف الأجنبي -أ 
رف جائز شرعاً ولكن بشرط أساسى مثل الدولار والجنيه والص

ويتصل بعملية . وجوهرى وهو قبض البدلين في مجلس العقد
الصرف الأجنبي بعض القضايا التى تحدث في الواقع المعاصر 

  :وهى
قبض المقابل للعملة بموجب شيك، وحيث أن : القضية الأولى
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المقصود من القبض هو التمكين من التصرف، وأن الشيك 
يمكن تحويله إلي نقود بإرادة منفردة من المستفيد بسهولة 

السابق الإشارة إليها ) العادة محكَّمة( ويسر، وتطبيقاً لقاعدة 
والعرف الخاص في مجال المعاملات البنكية، فإن قبض 
الشيك يقوم مقام قبض العملة في عملية الصرف بشرط أن 

  .لا يكون الشيك مؤجلاً أو معلقاً
حاسبي في دفاتر المصرف لحساب القيد الم: القضية الثانية

الشخص كمن يريد أن يحول أو يودع دولارات في حسابه 
في البنك مع تحويلها إلي جنيهات، فإن ذلك جائز أيضاً 

  .لإمكانية التصرف بسحب المبلغ فور عملية التحويل
دفع مبلغ بعملة إلي بنك وطلب تحويله بعملة : القضية الثالثة

أخري إلي حساب له أو إلي شخص آخر في بلد آخر، وهذا 
  .أيضاً قبض حكمي جائز

والذي يقوم علي الإتفاق بين : الصرف المؤجل: القضية الرابعة
البنك والعميل علي تحويل مبلغ من عملة معينة إلي عملة 
أخري بسعر صرف اليوم وعلي أن يتم تسليم إحدى 
العملتين حالاً والأخري مؤجلة إلي تاريخ يحددناه فيما بعد، 

تأجيل تسليم العملتين معاً إلي أجل محدد وهذا غير جائز  أو
. شرعاً لأن من شروط عقد الصرف قبض البدلين حالاً

حيث أن الصرف يقوم على تبادل قدرة شرائية، وتأخير 
هذه القدرة لأحد الطرفين فيه عدم  عدالة، كما أن تأخير 
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قبض البدلين يمكن أن يؤدى إلى الندم والمنازعة إذا تغير 
  .سعر الصرف في وقت التسليم

والتضخم كما هو : ب ـ التضخم وأثره علي الحقوق والالتزامات
معروف هو الإنخفاض في القوة الشرائية للنقود ويتم التعرف 
عليه بالإرتفاع في المستوي العام للأسعار، بمعني أن الجنيه في 

وحدة من سلعة ما، وبعد مدة تقل قوته  ٢٠وقت يمكن أن يشتري 
وحدة فقط من هذه السلعة، وهنا يقال إن  ١٥لشرائية فيشتري به ا

فلو كان لشخص دين % ٢٥القوة الشرائية للجنيه نقصت بمقدار 
جنيه وهذا الدين في تاريخ سابق  ١٠٠٠علي شخص آخر بمبلغ 

فهل يسدد % ٢٥وبعد أن إنخفضت القوة الشرائية للجنيه بمقدار 
جنيه أم بحسب قوته  ١٠٠٠للدائن المبلغ الذي إقترضه أي 

  جنيهاً؟ ١٢٥٠الشرائية الجديدة أي 
بناء علي قاعدة اليقين لا يزول بالشك واليقين هنا أن المدين في   

جنيه وأن الشك هو في تحديد الإنخفاض في القوة  ١٠٠٠ذمته  
الشرائية الذى يستدل عليه بالتغير في الرقم القياسى للأسعار 

تفق عليها، وبناء على قاعدة وطريقه حسابه ليست قاطعة أو م
ولا يدري  ١٠٠٠منع الغرر والذي يتمثل هنا أن الدائن أعطي 

أيأخذ ألفاً إن لم يحدث تضخم أصلاً، أو حدث بنسبة، أو أكثر أو 
أقل، وبناء علي قاعدة منع الضرر والذي يتمثل في مايأخذه 
المقترض زيادة عن ما دفعه والمدين لم يتسبب فيما حدث من 
إنخفاض للقوة الشرائية، لكل ذلك فإن ما يستحقه الدائن هو ما 
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دفعه عدداً وهو ما يتحقق فيه المثل الذي ورد في حديث رسول 
  .في حديث الأصناف الربوية  �اللَّه 

  
  :ومن أهمها ما يلي  ما يختص بالمعاملات البنكية:  ٢/٣/١/٢

ناء ، فبأ ـ الفوائد البنكية علي الودائع وعلي الإقراض للغير
علي قاعدة الخراج بالضمان  وأن البنك يضمن الودائع 
للمودعين، كما أن المقترضين منه يضمنون قيمة القرض، 
فإنه بالتالي لا يستحق فوائد علي القروض ولاتلزمه فوائد 
لأصحاب الودائع، ومن باب آخر فإن هذه الفوائد من باب 
الربا الذي يدخل تحت قاعدة الضرر، وإذا أريد للمودع أن 
يأخذ عائداً فليتحمل في المخاطر الناتجة عن استخدام  البنك 
لهذه الودائع، وإذا أريد للبنك أن يأخذ عوائد من من قدم له 
التمويل فليتحمل المخاطر، وكل ذلك لا يتأتي إلاَّ في إطار 
المشاركة التي يتحمل فيها كل طرف بالمخاطر مقابل 

عادة جرت علي ذلك حصوله علي المنافع، ولا يقال إن ال
والشرط قائم بين المتعاقدين، فلقد سبق القول إن العرف 
الذي يأخذ به هو مالا يتعارض مع الشرع وكذلك الشرط، 
كما لا يقال إن التجارب الماضية أثبتت أن المخاطر قليلة 
أو معدومة أو يتم التحوط لها بالمخصصات  وتنويع 
الاستخدام، فإن كل ذلك احتمالات أثبت الواقع العملي 
حدوثها وبشكل حاد، هذا فضلاً علي أن البنك لا يحقق في 
كل الأحوال معدل الفوائد التي يدفعها علي الودائع إضافة 
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إلي مخاطر عدم السداد والاستيلاء علي أموال البنوك وهي 
  .كثيرة هذه الأيام

ب ـ أخذ أجر علي خطابات الضمان والكفالة المتضمنة في 
، وبصرف النظر عن أن عقد تنديةالاعتمادات المس

الضمان عقد تبرعات يتم مجاناً بدون مقابل في الشريعة، 
فإن الأجر علي الضمان غير جائز من وجه آخر، لأن 
البنك إذا غرم المبلغ لمن صدر لمصلحته خطاب الضمان 
رجع علي العميل بما غرمه زائداً الأجر فهو دائن أخذ أكثر 

  . من دينه وهو ربا يدخل في إطار قاعدة النهي الضرر
ومن أهم القضايا المتعلقة بها ما : ما يختص بالبورصات: ٢/٣/١/٣

  :يلي
، ومن أشهرها الأسهم نوع الأوراق التي يتم التعامل عليها  -أ 

والسندات، أما الأسهم فهي مستند بحق في حصة بشركة، 
وبيع الشريك لحصته أو جزء منها جائز شرعاً، وأما السند 

ند بدين لصاحبه لدي الشركة مقابل فائدة ثابتة، فهو مست
وبالتالي فهو غير جائز اصداره والتعامل به شرعاً لأن 
الفائدة ربا محرم كما سبق القول، وبالتالي فتداول السندات 

  .غير جائز
، ومنها البيع الحاضر، وهو جائز شرعاً ب ـ أساليب التعامل

  :للأسهم كما سبق القول أما الأساليب الأخرى فمنها مايلى
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عقود المستقبليات والتي يتم التعاقد فيها علي شراء   ـ 
سلعة أو أسهم أو نقد بدون دفع أي من البديلين حالاً 
بل يؤجل ذلك إلي وقت لاحق، وفي العادة لا يتم 
التسليم أو التسلم في الوقت المحدد بل يتم فيه أو قبله 

اء تصفية المعاملة، مثل أن يكون التعاقد علي شر
دولار وعند  ٢٠٠طن قمح يسعر الطن  ١٠٠٠

دولار فإن المشتري  ٢١٠التصفية كان سعر الطن 
يأخذ من البائع العشرة دولارات عن كل طن وتنتهي 

دولار يدفع  ١٨٠الصفقة، وإذا قلَّ السعر ليصبح 
دولار عن كل طن، وهذه العملية  ٢٠المشتري للبائع 

فيها بيع كالئ بكالئ أي متأخر بمتأخر أو دين  بدين، 
وهو غير جائز شرعاً، لأنه شغل ذمم بدون داع كما 
أن ذلك يؤدي إلي التنازع وزرع الأحقاد، كما أن فيه 
غرراً لأن كل منهما لا يدري أيحصل علي مقصوده 

فإنهم لا ) الأمور بمقاصدها(أم لا  وطبقاً لقاعدة 
يقصدون بيعاً ولا شراء وإنما الحصول علي فروق 

طريق المضاربة علي الصعود بالنسبة  الأسعار عن
للمشتري، والمضاربة علي الهبوط بالنسبة للبائع فهو 

  .قمار
وهي عقود تقوم علي الإتفاق علي : عقود الاختيارات   -

شراء أو بيع عدد من الأسهم بسعر يتفق عليه ويشمل 
هذا الإتفاق أو التعاقد أن أحد الطرفين يشترط أن 
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يكون له حق الخيار في إمضاء الصفقة أو فسخها في 
مدة معينة علي أن يدفع للطرف الآخر حق الخيار، 

 ١٤٠سهم بسعر السهم   ١٠٠مثل أن يتفقا علي بيع 
جنيه وأن تكون مدة الخيار ثلاثة أشهر علي أن يدفع 

جنيهات عن كل سهم مقابل أن  ٥المشتري للبائع 
يكون له حق الخيار إمضاء الصفقة أو فسخها، فإن 

 ١٤٥أسعار الأسهم زادت إلي أكثر من وجد أن 
جنيهاً فإنه يرجع في الصفقة ويكسب الفرق، وإن 

فإنه يمكن أن يمضي  ١٣٥نقصت في حدود أقل 
جنيهاً للسهم  ١٤٠الصفقة ويكون قد حصل علي 

جنيهات مقابل حق الخيار وهذه العملية  ٥وخسر 
بجانب ما فيها من غرر وأن المقصود فيها ليس البيع 
أو الشراء، وأن ما يدفعه من له حق الخيار إنما دفعه 

  .مقابل شيء غير مالى، لكل ذلك فهي غير جائزة
والتي توجد لها سوق  )سوق النقد( المتاجرة في النقود  -جـ 

واسعة، فمن المعروف أن دور النقود في الاقتصاد هو 
التمويل وليست سلعة بذاتها توجه إلي إشباع الحاجات 

الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، ولذا  الإنسانية هدف علم
يفرق الاقتصاديون بين النشاط الاقتصادي الحقيقي والذي 
يعبر عنه بتدفقات السلع والخدمات الموجهة لإشباع 
الحاجات، وبين الاقتصاد المالي أو النقدي والذي يسهل 
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إذا فدور النقود كما يقول ابن . عليه تدفقات السلع والخدمات
هو المعاملة لا الانتفاع بأعبائها ودور العروض (رشد 

السلع الانتفاع بأعيانها، ويعني بالمعاملة كونها ثمناً، 
وبالتالي فالمتاجرة بالنقود بالبيع والشراء من خلال الصرف 
الأجنبي يؤدي إلي إستخدام النقود في غير ما وجدت له 
وبالتالي يعطلها عن أداء دورها في الاقتصاد، وللأسف فلقد 

هذا النشاط وإلي حد كبير وأصبحت عمليات الصرف تزايد 
من % ٩٠الأجنبي بغرض الاتجار بالنقود تمثل حوالي  

، فقط للتجارة الخارجية، %١٠معاملات الصرف، والـ 
وأدي ذلك إلي مفاسد وأضرار عظيمة علي مستوي 
الاقتصاد العالمى بأسره، حيث أدي هذا النشاط إلي تقلب 
سعر الصرف بشدة وما ترتب عليه من مشاكل في التجارة 
الخارجية، إضافة إلي التضخم، بل وصل الأمر إلي تدهور 
اقتصاد العديد من الدول مثل جنوب شرق  آسيا وأمريكا 
اللاتينية وبرغم أن النشاط الاقتصادي الحقيقي فيها من 
مصانع ومؤسسات وبنوك وأيدي عاملة كما هو إلا أن 

ة بسبب الاتجار في النقود، اقتصادياتها إنهارت في أيام قليل
وهو ما تعرض له إبن القيم بقوله إن النقود خلقت للإتجار 
بها لا للاتجار فيها والذي فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
اللَّه، ونكتفي بهذا القدر من القضايا المتعلقة بالنقود 

  .والمؤسسات المالية
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  :ومنها ما يلي تطبيقات تتعلق بالأسواق والتجارة: ٢/٣/٢
وهي اسلوب حديث لدفع أثمان : بطاقات الائتمان: ٢/٣/٢/١

المشتريات يقوم علي قيام البنوك المنضمة للمنظمات العالمية للبطاقات 
مثل فيزا وماستر كارد، بإصدار بطاقة بلاستيكية صغيرة الحجم 
لعملائها الذين يستخدمونها في شراء ما يحتاجون  إليه من سلع 

جار وسحب النقود من الآلات المعدة لذلك أو من والخدمات من الت
فروع البنوك وذلك في جميع أنحاء العالم ويتقدم التجار إلي البنك الذي 
يتعاملون معه بمطالبات بقيمة مبيعاتهم بموجب البطاقات ويحصلون 

من قيمة الفواتير لحساب % ٥عليها مقابل خصم بنسبة تصل إلي 
البنك، ثم يقوم البنك بدوره إما بخصم قيمة المستحق علي العميل من 
حسابه لديه وذلك بالنسبة للنوع من البطاقات المعروف بديبت كارد، أو 
مطالبته بالمستحق ليقوم بدفعه نقداً خلال مدة أقصاها عشرون يوماً من 
نهاية الشهر، أو يدفع جزءاً ويبقي عليه جزء يدفع عنه فوائد وذلك في 

  .د، كريدت كاردالنوعين المعروفين شارج كار
ولقد أصبحت هذه البطاقات منتشرة في العالم إنتشاراً كبيراً   

ويتزايد هذا الأنتشار إلي الحد الذي يتوقع البعض أن تحل البطاقات 
  .محل النقود ولذا يطلقون عليها النقود البلاستيكية

والبطاقة بهذا الشكل يمكن تكييفها شرعاً بأنها ضمان حيث   
يضمن البنك عملائه فيما يشترون من التجار، وهو ما أكده الإمام 

باب ضمان ما يبايع به الرجل ثم "السرخسي في كتابه المبسوط بقوله 
يقول إذا قال الرجل لرجل بايع فلاناً فما بايعته فأنا ضامن به فهو جائز 
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ثم يستدرك ويعدد صور استخدام وشروط ذلك سواء من " علي ما قال
أو عدد من يشتري منهم، أو ضمان ثمن  حيث مدة الضمان أو قيمته

إلي غير ذلك ما يوجد في اتفاقية . المبيعات فقط أو ما يأخذونه نقداً
  .إصدار بطاقات فيزا وماستر كارد وغيرها

غير أن التعامل بهذه البطاقات خاصة النوع الثالث ينطوي على   
إتفاق بأخذ فوائد وهي ربا كما توجد بعض الشروط غير المقبولة 
شرعاً، وعلي كل فإن هذه الشروط وغيرها يمكن تعديلها وهو ما قامت 

  .به بعض البنوك الإسلامية والتي تتعامل بهذه البطاقة
وقد سبق تصويره وقلنا إنه غيرجائز : التأجير التمويلي: ٢/٣/٢/٢

  .شرعاً لأنه يخالف قاعدة المشغول لا يشغل
  :وتتعلق به أمور منها  البيع بالتقسيط: ٢/٣/٢/٣

  .جواز البيع بالتقسيط من الأصل لأنه بيع مؤجل  أ ـ 
زيادة ثمن البيع بالتقسيط عن ثمن البيع النقدي لنفس السلع   -ب

وهو جائز لأن للزمن حظَّاً في الثمن كما يقول جمهور 
الفقهاء، وهو يختلف عن القرض بفائدة لأنه عملية اقتصادية 

  .حقيقية والقرض بفائدة عملية اقتصادية مالية وبينهما فرق 
ما يشترط في البيع بالتقسيط بحفظ حق ملكية السلعة المبيعة   -جـ

للبائع حتي يسدد المشتري كامل الثمن، وهو غير جائز 
 شرعاً لأن حكم البيع هو نقل ملكية  السلع للمشتري والثمن
للبائع، واشتراط حفظ حق الملكية للبائع يناقض ويعطل هذا 

  .الحكم
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الأصل في العاملات العلم بالمعقود عليه أو : موذجبيع الأن: ٢/٣/٢/٤
محل العقد علماً نافياً للجهالة، وإذا لم يحدث ذلك يكون هناك 

المشقة تجلب (غرر وهو منهي عنه شرعاً ولكن تطبيقاً لقاعدة 
فإن الشريعة أجازت رؤية البعض في صورة عينية أو ) التيسير

نموذج، وأيضاً رؤية ظاهر الشىء إن كان له دلالة وأضر باطنه 
كثمار الثوم والبطاطس في الأرض، وكذا شراء المعلبات 

  .والمغلفات
وهو أن يشتري سلعة من : بيع العينة أو البيع المقلوب: ٢/٣/٢/٥

شخص بالأجل ثم يبيعها له بالنقد أقل من الأجل، وهي حيلة 
للحصول على نقد ورد أكثر منه وذلك ربا بجانب مخالفته لقاعدة 

ر بمقاصدها، فالظاهر هنا البيع والقصد الحقيقي هو الأمو
الاقتراض بفائدة، وللأسف إنتشرت هذه الوسيلة في الوقت 
المعاصر وصار البعض يمارسها تجارة، أما لو باع المشتري 
بالأجل السلعة لآخر غير  البائع بثمن نقدي أقل من الأجل فإنها 

أي الحصول علي الورق وهو ) التورق(تسمي في الفقه عملية 
 الفضة، فإن جمهور الفقهاء يجيزونها

وهو ما يوجد حالياً من منح البائع : ضمان ما بعد البيع: ٢/٣/٢/٦ 
للمشترى فترة يكون مسئولاً عن ظهور أى عيب في السلعة 
باصلاحه أو صيانتها مجاناً فترة من الزمن أو قدراً من الاستخدام 

  .مثل السيارات
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قاعدة ضمان الدرك، وقاعدة المشقة وهذا أمر جائز بناء على 
توجب التيسير ثم قاعدة العادة محكَّمة وذلك اصبح عرفاً شائعاً 
هذا فضلاً على أن هذا الضمان ليس فيه ضرر على البائع لأنه 
عادة ما يضيف مبلغاً على ثمن السلعة لمواجهة تكاليف ما بعد 

  .البيع
إن أغلب : التعامل في سلع يشك في اشتمالها على محرم: ٢/٢/٣/٧

السلع هذه الأيام مركبة من مواد عدة، ويتناثر القول بأن بعض 
هذه السلع خاصة المستوردة  مثل الأغذية والأدوية تحتوى على 
شحوم الخنازير أو بعضاً من الخمر، وهنا إن تأكد ذلك مثل أن 
يكون مكتوباً على غلاف السلعة مكوناتها ومنها هذه المواد 

المسلم أن يمتنع عن شرائها والتعامل فيها،   المحرمة فإن على
أما إذا لم يتيقن من ذلك، فإنه بناء على قاعدة اليقين لايزول 

  .بالشك يشتريها ويستعملها ولا شيء فيها
من المعروف أن الملكية في : القبض في التجارة الخارجية: ٢/٣/٢/٨

البيع تنتقل بالعقد وتستقر بالقبض وأنه لا يجوز التصرف في 
المبيع قبل قبضه، وفي التجارة الخارجية يتم التعاقد على الشراء 
من خلال مستندات الاعتماد المستندى والذى يجرى عليها 
تظهيرات باسم المستفيد ومن تظَّهر له يكون مالكها، كما أن قبض 

  .المستندات يفيد تبعاً قبض البضاعة
ة محكَّمه فإنه وبناء على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العاد

يمكن الحكم على تظهير وتسلم المستندات بأنه نقل لملكية 
  .البضاعة وقبض لها وبالتالى يمكن التصرف فيها
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الأصل أن لا يجمع عقدين في : العقود المركبة والمجمعة: ٢/٣/٢/٩
عقد أو صفقتين في صفقة وذلك من باب الشفافية وعدم 
الاستغلال أو الاكراه على اتمام صفقة مع صفقة ولكن في العصر 
الحديث امتزجت بعض المعاملات مثل الاعتمادات المستندية 
خصوصاً غير المغطاة ففيها وكالة وكفالة واقراض وكلها تتم 

  .معاً
التى تتضمن تمويل وإنشاء وتشغيل  P.O.Tوكذا عقود الـ 

مقدم ذلك على نسبة من إيرادات تشغيله مشروع معين وحصول 
ية إلى مالك الموقع وبناء على قاعدة العادة ثم يؤول في النها

محكِّمة، وأن العقد يحتوى على عمليات متكامله، وأنه لا يتضمن 
عقد معاوضة مع عقد تبرع فإن يجوز، أما لو كان العقدان 
معاوضة وتبرع مثل أن يتعاقد معه على إنشاء مشروع بشرط أن 

  .يتبرع أحدهما إلى الآخر بمبلغ معين أو يقرضه فهذا لا يجوز
ومثل العقد المركب الذى لا يجوز ما يعرف في الوقت الحاضر 
بالشراء ثم الاستئجار التمويلى، وصورته أن يتفق عميل مع بنك 
على شراء مبنى من العميل بمبلغ ما يسلمه البنك إليه نقداً، 
ويشترط أن يؤجر البنك المبنى إلى العميل مدة من الزمن تأجيرياً 

لها أقساط الأجرة متضمنة كل قسط جزءاً من تمويلياً يدفع خلا
قيمة المبنى ثم يؤول في نهاية المدة ملكاً للمستأجر، فهذا عقد 

  .مركب ويقصد منه توفير تمويل للعميل كأنه قرض بفائدة
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  واللَّه لى التوفيق




